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ملخص 

ھذه مقالة تتناول أحد الأسباب الرئیسة في تنامي ظاھرة الإرھاب، ألا وھو الاستبداد، وبالتالي 

أحد الحلول الرئیسة في التصدي لھ، ألا وھو كف المجتمع الدولي عن حمایة ودعم الأنظمة 

الاستبدادیة. وبعد أن تقسم الورقة وتشرح صور الاستبداد الثلاثة كما یعرضھا القرآن الكریم: 

الاستبداد السیاسي، والاستبداد الدیني، والاستبداد الاقتصادي، تفصل في علاقات ھذه الصور 

ببعضھا والتداعیات السلبیة لذلك على ظاھرة الإرھاب، نظراً إلى أن الاستبداد ھو الذي یشكل 

ثقافة العنف في المجتمعات التي تعاني منھ كما تشرح الورقة. ونخلص إذن إلى أن القضاء على 

الاستبداد أو على الأقل عدم حمایتھ أو دعمھ من المجتمع الدولي سینقل جھود مكافحة الإرھاب 

نقلة نوعیة وتاریخیة لأنھ سیقوض الدعائم والروافد الثقافیة للإرھاب في مجتمعات المسلمین.  

(الربیع العربي) والاستبداد والمجتمع الدولي 

"الشعب یرید إسقاط النظام"  كانت صیحة الشارع العربي الذي خرج في 2011م مطالباً بالتغییر 

وحالماً بـ "نظام" سیاسي واجتماعي واقتصادي أفضل. وقد فوجئ الإنسان العربي-بعد أیام 

معدودات أن رؤوساً عتیدة للسلطة قد غابت، وأن روحاً من الاحتفال والفرحة قد عمّت، بل وأن 

العالم شرقاً وغرباً یدعي أنھ "یتعلم" من "الربیع العربي" ویتمنى أن ینسج على منوالھ. 

واستمر الحلم شھوراً طالت أو قصرت ظن خلالھا من ظن أن "الیاسمین ھزم البندقیة"، وأن 

"السلمیة أقوى من الرصاص"، وأن "الربیع أتى بعد الشتاء"، بل وظن البعض بعد جویلات 

انتخابیة أتت في فورة الحماسة أو بریق السلطة أو ردود الأفعال قصیرة النظر أن "المشروع 
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الإسلامي دخل مرحلة التمكین"، وأن "الأمة قد عادت إلى الإسلام"، وأن "أستاذیة العالم ھي 

المرحلة التالیة"، وھلم جراً. 

ولكن، سرعان ما اصطدم الحلم بالواقع وكشفت الحقیقة الخیال. سرعان ما اتضح أن ذلك 

"النظام" أصیل وعمیق ومتغلغل في المجتمعات العربیة وكثیر من المجتمعات الإسلامیة ولم ولن 

یسقط أو یتغیر ببساطة، واتضح أن "الدولة" العربیة ھي في أحیان كثیرة مجرد منظومة صمّمت 

فقط لتخدم جماعات مصالح خطیرة وأسر متنفذة وھیئات معینة في كل دولة، ولن یتورع أي منھم 

عن استخدام وسائل العنف المذكورة وبكل صرامة لإجھاض كل محاولة للإصلاح والتغییر 

وضمان الحریات ورد الحقوق وتحقیق العدالة الاجتماعیة. واتضح كذلك أن توازنات القوى 

الإقلیمیة والعالمیة لم ولن تسمح ببساطة بتغییر "دیمقراطي" في العالم العربي، وأن دون ذلك 

الأموال والأنفس والأرصدة الاستراتیجیة المادیة والمعنویة. ورأینا كیف حمى بل دعم المجتمع 

الدولي بشكل عام نظم الاستبداد وأتاح لھا الفرصة للقیام بما سمي بالثورة المضادة مما ھو معلوم 

ولا یتسع المقام لتفصیلھ في ھذه الورقة الفكریة. 

وقد تنامت ظاھرة الإرھاب بشكل ملحوظ خلال السنوات القلیلة الماضیة، وھي الظاھرة التي 

یعاني منھا المسلمون قبل غیرھم كما ھو واضح لكل ذي نظر منصف. وفي ھذه الورقة نبینّ 

كیف أن الاستبداد ھو أحد أھم أسباب وروافد الإرھاب، وأن الحل الرئیس لمشكلة الإرھاب في 

الدول ذات الأغلبیات المسلمة ھو في الوصول إلى وعي شعبي اجتماعي وسیاسي یضمن بناء 

دولة مدنیة تبني سیاساتھا على أسس تعددیة، ونعتقد أن الإسلام كمنھج حیاة وفكر إنساني وھویة 

حضاریة قادر على تقدیم الكثیر في بناء الوعي والإصلاح المنشود لبناء تلك الدولة، ولكن ھذا 

یتوقف على أن یكف المجتمع الدولي عن حمایة ودعم نظم الاستبداد.  

الاستبداد السیاسي 

العقبة الأولى في طریق الإصلاح في بلاد العالم الإسلامي ھي: الاستبداد، بصوره المختلفة 

وعلى مستویاتھ المختلفة. الاستبداد كما یراه الجمیع یستھین بأرواح الناس خاصة الذین یجرؤون 

على معارضة نظم الاستبداد السیاسي، وأنتج جواً عاماً ساد فیھ الخوف وسادت معھ الأنانیة 

الفردیة والحزبیة وأشد درجات الإقصاء بل التصفیة لكل من یخالف أو حتى یسكت عن التأیید 

للمستبد، ویرى كل ذي عینین كیف ساھم الاستبداد في انھیار دولة القانون وسیادة القانون في كل 
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مكان ولو بدرجات مختلفة، إذ أصبح القانون من قانون المرور إلى قانون الجنایات لا یطبق إلا 

على الضعیف ولا یطول الكبراء والأمراء والأغنیاء والمتصلین بالمستبدین، بل وساد قانون 

الغاب فعلیاً في عدد من الدول بل أسوأ لأن الحیوانات یأكل القوي منھا الضعیف حین یجوع 

وھؤلاء الأقویاء یسفكون دماء الناس ویستحلون أموالھم وأعراضھم عن شبع ودون ضرورة، 

ونرى جلیاً كیف ضاعت معانى العدالة بأبعادھا السیاسیة والاجتماعیة والحقوقیة والاقتصادیة، إذ 

احتكر المستبدون مال الله الذي ھو مال الأمة واحتكر أتباعھم منافذ الإعلام وكراسي القضاة 

وخطط المؤسسات المدنیة وألقاب المسؤولین بالدولة وأشرف المھن والرتب في مختلف 

1الوزارات والھیئات، وفي كل ذلك فساد كبیر. 

والاستبداد لیس جدیداً على البشریة بل ھو قدیم ومتأصل لدرجة أن القرآن رسالة الله تعالى 

الأخیرة للبشر فیھ حدیث تفصیلي عن ثلاث  شخصیات ھي رموز للاستبداد على مدار التاریخ: 

فرعون وقارون وھامان، وھؤلاء یمثلون أشكالاً ثلاثة من الاستبداد: (١) الفرعونیة و(٢) 

القارونیة و(٣) الھامانیة، أي بلغة العصر: منظومات الاستبداد (١) السیاسي و(٢) الاقتصادي 

2و(٣) الدیني. 

أما الاستبداد الفرعوني السیاسي فأساسھ في عالمنا العربي والإسلامي في نظام الدولة الوطنیة 

المسماة بالدولة الحدیثة. نعم ھناك دول وطنیة حدیثة ذات نظم مستقرة ودیمقراطیة ومتحضرة في 

الشرق والغرب، ولكن العالم العربي والإسلامي یثبت مع الوقت أن فكرة الدول الوطنیة ذات 

الحدود والسیادة والعصبیة القومیة فیھ فكرة سیئة، وذلك لعدة اعتبارات: أصل تقسیم الدولة، 

ونظام الدولة السیاسي، وعلاقتھا بالدول الأخرى.  

أولا، أصل التقسیم الحدودي في غالب البلاد العربیة والإسلامیة ھو إرادة المستعمر ومصلحتھ. 

المستعمرون في القرن العشرین كانوا ثم ما یزالون ھم أكبر مستفید من تقسیم بلاد الشام 

وفلسطین التاریخیة، ومصر أو وادي النیل التاریخي، ودول الخلیج العربي أي جزیرة العرب 

التاریخیة، وبلاد المغرب العربي التاریخیة، والقارة الھندیة التاریخیة، ومسلمو وسط آسیا، إلى 

آخر القائمة. التقسیم مصمم أساساً لخدمتھم ولیراجع القارئ الكریم التاریخ القریب.  

1  انـظر: جـاسـر عـودة، الـدولـة الـمدنـیة: نـحو تـجاوز الاسـتبداد وتـحقیق مـقاصـد الشـریـعة، الشـبكة الـعربـیة 
للتوزیع والنشر، 2015م.

2  الكواكبي، الأعمال الكاملة، تحریر محمد عمارة، الشروق، 1970.
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ولا یصح ھنا الخلط بین حب الوطن والقوم والأرض التي ینشأ فیھا الإنسان وما حولھا، وبین 

الانتماء والتماھي مع دولة معینة ذات نظام سیاسي بعینھ، ھذا الخلط الماكر الذي لعب علیھ 

الساسة منذ عقود حتى شب علیھ الصغیر وشاب علیھ الكبیر وأصبح التمییز فیھ خیانة وفتنة وھلم 

جراً.  

وثانیاً، فكرة (السیادة) للدولة الوطنیة لا تصح مع نظام استبدادي فاسد، ودون نظام تعددي 

للشراكة بین الشعوب وقیاداتھا وبین فئات وتیارات وأحزاب تلك الشعوب نفسھا، ودون فصل 

حقیقي بین السلطات. وإلا اختلط مفھوم سیادة الدولة بخطیئة تألیھ حكامھا، وأصبحت مؤسسات 

الدولة نفسھا أداة للفساد الأخلاقي وغسیل الأموال والجرائم ضد الإنسانیة باسم سیادة الدولة، كما 

نرى في كل مكان في العالم العربي والإسلامي. 

وأما ثالثاً، فالتقسیم الوطني لا یصح أن یعزل مواطني (الدولة) عن الدول المجاورة التي تشترك 

معھا في مساحات واسعة من الجغرافیا والتاریخ واللغة والدین، بل ولا عزلھا عن الرقعة الأوسع 

من الدول الأخرى التي تشترك معھا في مساحات من الإنسانیة والثقافة والقیم العلیا. ولكن دولنا 

الوطنیة العربیة والإسلامیة كلھا تقریبا تعادي وتحارب (دولا) أخرى تشترك معھا في تاریخ 

طویل من الوحدة: جغرافیا واحدة ولغة واحدة وثقافة واحدة بل ومصیر واحد. وحدود الدول 

العربیة والإسلامیة كلھا مفتوحة وبتأشیرة میسرة لدول الشرق والغرب خاصة المستعمرین 

القدماء والمعاصرین، ولكنھا إلا ما ندر مغلقة بین بعضھا البعض ولو كان الوافدون لاجئین 

مساكین ھربوا من الموت برصاص الطغاة من الناس ولجأوا إلى أرض لیست بعیدة فیھا أھل 

لیسوا غرباء، وكل ھذا بحجة السیادة الوطنیة الزائفة والمعاملة بالمثل! وھذه الانقسامیة الطفولیة 

لا تھدف إلا لخلق عداوات مصطنعة تثبت المستبدین على كراسیھم. 

وھذا النقد لنظام الدولة الوطنیة ھنا لا یعني المطالبة بالفوضویة (الأناركیة) التي ینادي بھا 

البعض، وإنما یعني أن تعاد صیاغة سیاسات دولنا الوطنیة العربیة والإسلامیة كلھا ھذه نحو 

الأولویات الاستراتیجیة الإقلیمیة والإنسانیة، لا الأجندات المحلیة الضیقة، ونحو نظام للعدالة 

الاجتماعیة على مستوى إقلیمي بل وإنساني، ونحو توحدات وشراكات وانفتاحات على مستویات 

مختلفة شعبیة وحكومیة تتجاوز التعصب الوطني الضیق. لابد لعالمنا العربي والإسلامي أن یقود 

الإنسانیة نحو نظام دولي جدید، لا على طریقة الفوضى الخلاقة التي ینادي بھا المحافظون 
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المتطرفون بل على طریقة نظام عالمي جدید یراعي مصالح الشعوب ویسمع لصوتھا رأسمالیاً 

كان أم اشتراكیاً أم غیر ذلك.  

أما سؤال: كیف السبیل؟ فإجابتھ ھي في إقامة شراكات سیاسیة واسعة وحقیقیة ولیست زائفة 

وصولیة، تتوجھ نحو إقامة دول مدنیة تعددیة. ھذا من أھم ھذه الوسائل الیوم. الدولة المدنیة ھي 

النظام السیاسي الذي یشكل أرضیة مشتركة بین الإیدیولوجیات المتصارعة تاریخیاً في عالمنا 

العربي والإسلامیة، وھو النظام الذي یمثل أول الطریق نحو تفكیك الفرعونیة الوطنیة التي یعاني 

منھا الجمیع. ذلك أن نظام الدولة إذا تحول إلى تشاركیة تعددیة لا یطغى فیھ عنصر من المجتمع 

على العناصر الأخرى، مع الحفاظ على ثوابت الھویة التاریخیة والأخلاقیة. وھكذا نفكك 

الفرعونیة المستبدة المعاصرة: إعطاء أولویة لمصالح الشعوب المشتركة فوق مصالح الفئة 

الحاكمة، والسیادة للقانون والنظام لا للحاكم المتألھ، وبناء شراكات ووحدات مدنیة تعلو على 

الإیدیولوجیات السیاسیة وتھدف إلى دول مدنیة تسھم في تسییل الحدود والتعصبات الوطنیة 

الزائفة. ھكذا یمكن أن نقوم بإصلاح حقیقي یضمن الاستقرار السیاسي وتتلاشى معھ مشكلة 

3الإرھاب. 

الاستبداد الدیني  

والاستبداد السیاسي لا یمكن أن یوجد أو یستمر دون ظھیر من نوع آخر من الاستبداد، ألا وھو 

الاستبداد الدیني، ورحم الله عبد الرحمن الكواكبي فقد كتب عن ذلك وأفاض في كتابھ: طبائع 

الاستبداد ومصارع الاستعباد. والاستبداد الدیني في صورتھ الإسلامیة معناه أن یدعي أناس 

تمثیل الإسلام بالأشكال والصور والألفاظ والألقاب، والإسلام منھم بریئ بالمقاصد والمعاني 

والمبادئ والقیم. ورغم ذلك فھم یحتكرون تعریف الإسلام ویتكلمون لغة الحلال والحرام، 

ویستشھدون في كل أمر بظواھر من المصدرین العزیزین الكتاب والسنة، ولكنھ استشھاد في 

غیر محلھ وتلبیس في غیر سیاقھ. ثم لا یرضى المستبد بالدین بالنقد لفقھھ أو فھمھ أو اجتھاده، بل 

یخلط بین سلطانھ وسلطان الله تعالى عن ذلك، ویخلط بین نقد الناقدین لرأیھ ھو ونقدھم لشریعة 

3  انظر: جاسر عودة، بین الشریعة والسیاسة: أسئلة لمرحلة ما بعد الثورات، الشبكة العربیة للتوزیع 
والنشر، 2011م. 
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الله نفسھا، فیسارع إلى التكفیر والتبدیع والتفسیق تحقیقاً لأغراضھ، والتي ھي دائماً ما تدور حول 

خدمة المستبد السیاسي وتثبیت أركانھ. 

والاستبداد الدیني لھ نوعان، كلاھما یؤید الاستبداد السیاسي على طریقتھ ویشرعن لھ: استبداد 

دیني مع السلطة السیاسیة، واستبداد دیني معارض للسلطة السیاسیة. فأما الاستبداد الدیني الذي 

ھو مع السلطة، فھم أناس ینتسبون إلى العلم، ولكنھم یشرعنون البغي والسرقة بل والقتل باسم 

الفتوى للحفاظ على النظام الاستبدادي، ویخلطون بین مفاھیم الدولة الحدیثة ونظامھا ومفاھیم من 

تاریخ السیاسة الشرعیة مثل: الطاعة والبیعة والعھد والسمع والطاعة والخوارج وما إلى ذلك.  

بل ویرقى (أو ینحدر) الاستبداد الدیني كما یشرح الكواكبي: (بعوام البشر-وھم السواد الأعظم- 

إلى نقطة أن یلتبس علیھم الفرق بین الالھ المعبود بحق و بین المستبد المطاع بالقھر، فیختلطان 

في مضایق اذھانھم من حیث التشابھ في استحقاق مزید التعظیم، و الرفعة عن السؤال و عدم 

4المؤاخذة عن الافعال ... یعظمون الجبابرة تعظیمھم �، و یزیدون تعظیمھم على التعظیم �).  

وأما الاستبداد الدیني الذي یدعي أنھ معارض للسلطة أو أنھ ینصحھا ویقومھا باسم الإسلام، 

فأصحابھ یخدمون المستبد أیضاً ولكن بشكل مختلف، فنجدھم یعرفون (الأجندة الإسلامیة) 

و(المشروع الإسلامي) و(الإصلاح الإسلامي) تعریفاً ضیقاً مغرضاً یسيء إلى الإسلام أكثر مما 

ینصفھ، ویجعلون من الشریعة مشكلة تعقد الواقع بدلاً من أن تكون حلاً لمشكلات الواقع، بل 

ویعبث بعضھم باسم الشریعة الإسلامیة بأرواح الأبریاء من أجل تحقیق مصالح سیاسیة عن 

طریق العملیات الإرھابیة، ویتجاوز الاستبداد الدیني في ھذه الصورة قیم الإسلام كالعدل 

والرحمة والحكمة والمصلحة وبقیة المعاني والمقاصد، لیستزید من مساحات التحكم والاستبداد 

والتسلط والظلم، ولكن باسم الإسلام ھذه المرة والإسلام من ھذا براء. ثم نجد المستبدون یزیدون 

من مساحات العنف وتصفیة المعارضین السیاسیین وتشدید الخناق على المواطن العادي، كل 

ذلك باسم الحرب على الإرھاب وحكم الضرورة في القضاء علیھ.  

ثم إذا أراد المستبد أن یكسب أصواتاً في انتخابات یضطر إلى إجرائھا أو تأییداً من الشارع في 

وقت حرج، إذا ھو ینحاز یمیناً إلى الاستبداد الدیني، فصار المستبد بین عشیة وضحاھا نصیراً 

للمواد الدستوریة التي تجعل الشریعة مصدر التشریع أو (ال)مصدر للتشریع بإضافة الألف 

)  الكواكبي، الأعمال الكاملة، تحریر محمد عمارة، الشروق، 1970، ص340. )4
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واللام وتعظیم ھذا التغییر الشكلي المحدود وتضخیمھ، وصار المستبد فجأة داعیاً ومطبقاً للحدود 

الشرعیة (والتي یبدأ فیھا بأشد معارضیھ وینسى في تطبیقھا نفسھ وحاشیتھ على أي حال)، 

وأضحى المستبد فجأة كذلك حارساً للأماكن المقدسة وباكیاً على أعتابھا ومؤدیاً للشعائر والنوافل 

الظاھرة في أكمل الصور، ثم یصل المستبد إلى مدى الإسلامویة المزعومة فتجده منحازاً ضد 

المرأة سیاساتیاً وقانونیاً باسم أشد الآراء الإسلامیة ظلماً لھا وھضماً لحقوقھا وباسم الحفاظ على 

الھویة الأصیلة والتراث العتید، وھلم جراً. ویا للعجب أنھ بسبب ضعف ھذه الأمة وعجزھا 

وجھل معظم أبنائھا، تكون النتیجة فعلاً تأییداً أوسع للمستبد وتصدیقاً لتوبتھ المزعومة وفرحاً 

بحدوده المشبوھة. 	

الاستبداد الاقتصادي  

كان قارون أحد الأركان الأساسیة للمنظومة الفرعونیة المستبدة، فقد كان فرعون رأس الاستبداد 

السیاسي، وكان یقول: (ما أریكم إلا ما أرى وما أھدیكم إلا سبیل الرشاد)، وھامان كان - حسب 

أبحاث تاریخیة معاصرة زعیم الكھنة في معبد الشمس وبالتالي فقد كان رأس الاستبداد الدیني 

الذي یخُضع الدین لسلطان الفرعون بل ویؤلھ فرعون نفسھ باسم الدین ویساعده في أكاذیبھ. 

(وقال فرعون یا ھامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فاطلع إلى إلھ موسى 

5وإني لأظنھ كاذباً). أما قارون فبغى على قومھ وخرج علیھم في زینتھ وقال: (إنما أوتیتھ على 

6علم عندي)، وكان رأس ما نسمیھ ھنا الاستبداد الاقتصادي، وھو الذي حذرنا تعالى منھ حین 

7قال: (كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم)، فیدور المال فقط بین الأغنیاء ولا ینال من ھم 

خارج دائرة الأغنیاء منھ شیئاً. 

ومنظومتا الاستبداد السیاسي والدیني لا تستمران دون دعم ھذه المنظومة الثالثة من الاستبداد، 

والتي ھي السلاح الأنجع في جعبتھما. وحین یمارس الاستبداد الاقتصادي احتكار قلة من الناس 

للمصادر والثروات، والتي ھي في عصرنا الشركات والأسھم والأراضي والأرصدة والمعادن، 

)  سورة غافر ٣٦. )5

)  سورة القصص ٧٨. )6

)  سورة الحشر ٧. )7
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وأھم من ذلك المؤسسات التي تستھدف الربح لیس فقط ببیع السلع الاستھلاكیة، بل ببیع الخبر 

الإعلامي والعلاج الطبي والشھادة التأھیلیة ووسیلة الاتصالات، وغیرھا من السلع التي أصبحت 

ضرورات یھلك دونھا الناس، حین یمارس ذلك تذل رقاب الناس للقمة العیش ولمجرد البقاء، 

ویسھل تحكم الاستبداد السیاسي والدیني فیھم. 

وأرباب الاستبداد الاقتصادي لیسوا فقط من أولاد المستبدین السیاسیین ووارثي الثروات، بل 

أسوأ أنواع المستبد الاقتصادي ھو الذي یأتي من الطبقات الفقیرة والمھمشة التي ھي ضحیة 

الاستبداد بأنواعھ أصلاً، ولكنھ یتنصل منھا ویظلمھا ویتعالى علیھا، ویعطي بخلفیتھ شرعیة 

للاستبداد الاقتصادي وكأنھ یوجد نظام لأتاحة الفرص یسمح للفقیر أن یصبح غنیاً، والعكس ھو 

8الصحیح. قال تعالى: (إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم)، فقارون كان من 

المستضعفین من بني إسرائیل، ولكنھ باع قومھ لیصبح جزءاً من نظام فرعون الباغي الظالم، 

وكان ھذا ھو زواج المال بالسلطة في ذلك العصر وفي كل عصر: تعاون المال والسلطة على 

البغي. 

ولكن الاستبداد الاقتصادي ھو الاحتكار الذي یأتي مع الفساد ولیس الاحتكار الذي یستھدف 

الصالح العام أو تحقیق العدالة الاجتماعیة. الاحتكار كوسیلة بحتة قد یسُتخدم في الدول المعاصرة 

للصالح العام وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وذلك مثل احتكار بعض الدول المتقدمة للتعلیم فلا 

تسمح أصلا بالتعلیم الخاص، أو للطب والعلاج فلا تسمح أصلاً بالعلاج الخاص، أو بشركات 

الاتصال فلا تسمح بشركات اتصالات خاصة. وھذا النوع  من الاحتكار إذا حدث في دول فیھا 

نظم مساءلة وشفافیة كان ھدفھ الصالح العام والتأمین لتلك الخدمات الأساسیة وضمان مستوى 

9عال ومراقب من الخدمة. ھذا لا یدخل تحت حدیث الرسول (ص): من احتكر فھو خاطئ. 

المحتكر الخاطئ ھو الذي یحتكر السلع والخدمات الضروریة في منظومة اقتصادیة مصممة 

أساساً لتخدم الفساد، وھنا یركز الأفراد المحتكرون على احتكار وسائل الإصلاح في المجتمع، 

وھذه ھي الطامة الكبرى لأن ھؤلاء الأفراد یحتكرون الإعلام والتعلیم والصحة والنشر والطب 

)  سورة القصص ٧٦.  )8

) أخرجھ مسلم في صحیحھ برقم ١٦٥ عن معمر بن عبد الله   ) 9
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وغیرھا من الخدمات والوسائل التي ھي أساساً لإصلاح الشعوب وتقویم الخلل بھا. فإذا تحولت 

ھذه الخدمات إلى سلع محتكرة كان المحتكرون ھم أول من یمنع تقدم الشعوب في أي من ھذه 

المجالات، وھم طبعاً أول من یقف ضد الحراك الشعبي المطالب بالخبز والحریة والعدالة 

الاجتماعیة. بل ومن سمات الاستبداد الاقتصادي تقنین الفساد حتى تصبح كل تلك الجرائم التي 

نذكرھا مشروعة بالقانون ومحمیة بسلطة الدولة.  

وقد یدعم قارون مشروعات ھامان، فنجد دعماً من بعض أصحاب الاستبداد الاقتصادي 

لمشروعات إسلامیة تعلیمیة أو عبادیة في الشرق والغرب كالمساجد والمراكز والمدارس وطرق 

التصوف وحفلات المناسبات الدینیة. ولكن ھذه الرعایة في عمومھا ھي وسیلة لضمان سلامة 

المستبدین من النقد باسم الإسلام أو الشریعة، بل یصوّر المستبد الاقتصادي في الخطاب الدیني 

في تلك الدوائر على أنھ صاحب الفضل في الرعایة وعلى أنھ متدین فاعل للخیر تحت رعایة 

المستبد السیاسي على أي حال، ولا یسألھ أحد طبعاً من أین أتى بثروتھ الطائلة الخارجة غالباً عن 

طرق الكسب المشروع؟ ولا یفتي أحد في حكم الاحتكار والمحتكرین، ولا في علاقتھم بالطغاة 

والمستبدین السیاسیین. ولذلك فالبرامج والمؤسسات الدینیة المدعومة من المستبدین لا تقدم من 

الإسلام إلا ما لا یتعارض مع الدول الاستبدادیة وإیدیولوجیاتھا، وھي بالتالي لا تعلمّ الناس ولا 

تفتیھم في ما یتعلق بالعدالة الاجتماعیة في الإسلام، ولا عن مقاصد الشریعة في تقدیم 

الضرورات على الحاجات، والحاجات على التحسینیات والاستھلاكیات، ولا تفتي للناس أن 

الرفاھیات حرام في زمن غیاب الضرورات، وأن التصنیع والإنتاج في كل المجالات واجب 

شرعي لابد أن یقوم بعدد كاف ونوعیة كافیة للأمة، ولا أن إنتاج أو استیراد الطعام الغیر صحي 

حرام، ولا أن التلوث البیئي الذي تخلفھ الشركات العابرة للقارات في الماء أو الجو معصیة، ولا 

أن قطع الشجر وتجریف التربة الخصبة والتلاعب بالجینات الحیوانیة والنباتیة كبائر من كبائر 

الذنوب. 

إعلام الاستبداد  

ومن الاستراتیجیات الفرعونیة الأساسیة أن یوصّف فرعون وحاشیتھ الواقع توصیفاً كاذباً، 

ویستخدمون شكلاً أو آخر من أشكال الإعلام لنشر ھذا التوصیف الكاذب على الناس وتأییده 

بأكاذیب أخرى كثیرة حتى یجعلوا من الكذب حقیقة لا مراء فیھا، ثم بعد أن یصبح الكذب حقیقة 

یستشیر المستبد وملؤه الناس: ماذا تأمرون؟  
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فقد طلب موسى من فرعون ببساطة أن یرسل معھ بني إسرائیل خارج مصر وأن یكف عن قتلھم 

بِّ الْعَالمَِینَ. حَقیِقٌ عَلىَٰ أنَ لاَّ  وتعذیبھم واستعبادھم. (وَقاَلَ مُوسَىٰ یاَ فرِْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

بِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ إِسْرَائیِلَ). ولكن الثلاثي  ِ إِلاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم ببِیَِّنةٍَ مِّن رَّ 10أقَوُلَ عَلىَ اللهَّ

فرعون وھامان وقارون قرروا التمادي في الظلم والاستكبار عن قبول الحق أو التنازل عن 

منظومتھم الفرعونیة السیاسیة والقارونیة الاقتصادیة والھامانیة الدینیة الفاسدة. (وَقاَرُونَ 

وسَىٰ باِلْبیَِّناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الأَْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابقِیِنَ). بل  11وَفرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَلقَدَْ جَاءَھمُ مُّ

ونلاحظ في ھذه الآیة أن الله تعالى بدأ بذكر قارون قبل فرعون وھامان، مما یدل على خطره 

ودوره الكبیر في الاستكبار المذكور والدعم المادي للباطل، ولا یخفى دور المال والاستبداد 

الاقتصادي والمحتكرین الفاسدین في التحكم في وسائل النشر والإعلام كما ذكر. 

ولكن في العصور القدیمة كان النشر والإعلام عن طریق إرسال من ینادي في الناس في المدن 

والحواضر الكبرى بآخر الأخبار والتصریحات، ویجمعونھم أو یحشرونھم على فھم مشترك 

وتوصیف مشترك للواقع كما یرید المستبد. (فأرسل فرعون في المدائن حاشرین. إن ھؤلاء 

12لشرذمة قلیلون. وإنھم لنا لغائظون. وإنا لجمیع حاذرون).  وھؤلاء الحاشرون أیضاً كانوا 

یجندون الأعوان ویوظفون القدرات من المدائن المختلفة في خدمة الاستبداد. (وأرسل في المدائن 

حاشرین. یأتوك بكل ساحر علیم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كناّ نحن الغالبین. 

13قال نعم وإنكم لمن المقربین). 

ما أشبھ المستبدین المعاصرین بالفراعین القدماء، وما أشبھ قوارین وھوامین ھذا العصر بقارون 

وھامان، وما أشبھ الصفوة من المستشارین المزورین بالملأ من قوم فرعون، وما أشبھ 

الإعلامیین الكاذبین في عصرنا بالحاشرین الكاذبین في مدائن فرعون. وبالتالي فعلى الرغم من 

)  سورة الأعراف ١٠٥. )10

)  سورة الشعراء ٢٣ إلى ٢٦. )11

)  سورة غافر ٣٦. )12

)  سورة الأعراف ١١٣. )13
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تواصل العالم بشكل غیر مسبوق في تاریخھ والفرص الھائلة للخیر التي یمكن أن یحققھا ھذا 

التواصل، إلا أن ربط الإعلام المعاصر بالاستبداد ونفوذه وأموالھ حد من تلك الفرص في واقعنا. 	

الاستبداد كثقافة  

والإشكالیة الكبرى في الاستبداد لیست فقط في المؤسسات الحكومیة والحكام المستبدین، وإنما 

الإشكالیة ھي في أن الاستبداد متوغل في عمق ثقافة المسلمین والعرب بشكل عام على كل 

المستویات، أي ثقافتھم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة، وكما تكونون یولى علیكم. بل إن الاستبداد 

في ثقافات العرب والمسلمین ھو الأساس الحقیقي الذي یستند إلیھ الاستبداد في صورتھ المؤسسیة 

الحكومیة. أما الاستبداد السیاسي بالسلطة والتعسف والظلم في استخدامھا، فقد أخذ في أیامنا شكلاً 

جدیداً في ثقافة العرب والمسلمین بشكل عام، فنرى عیاناً بیاناً اضطھاداً وعنفاً وظلماً من عموم 

الناس لآخرین مثلھم من عموم الناس لمجرد المخالفة في الرأي والتوجھ واللون السیاسي، ودون 

جریمة ولا ذنب إلا ھذه المخالفة، ولا یسود الحوار السیاسي العام إلا منطق التخوین والتفسیق 

وتبادل التھامات، ولم یعد المناخ السیاسي العام یحتمل التنوع ولا المخالفة في أدق التفاصیل، بل 

تتجھ البلاد العربیة والإسلامیة بسرعة نحو الحروب الأھلیة بین كل المجموعات والألوان 

السیاسیة وإن تسمت بأسماء الدین. 

والأدھى من ذلك أن الاستبداد أصبح سمة عامة لكل ذي سلطان على عباد الله ولو لم یكن في 

مجال السیاسة بالمعنى التقلیدي لھا، من الرجل مع أسرتھ، والمرأة مع أولادھا، والمدیر في 

العمل، وصانع السیاسات واللوائح في المؤسسات المدنیة، ورؤساء وعمداء المؤسسات الأكادیمیة 

والعلمیة، ورموز المؤسسات الفنیة، ومدیري المستشفیات الطبیة، وھلم جراً. ویتجلى الاستبداد 

السیاسي في احتكار القرار العام، والولع بالتحكم في مصائر الناس، وغیاب الشفافیة والشورى، 

وتحویل المؤسسة العامة بما فیھا ومن فیھا إلى ملك خاص یخدم المصلحة الخاصة لصاحب 

القرار العام، ثم أخیراً "توریث" المدیر المؤسسة العامة لأبنائھ من بعده وھم لیسوا مؤھلین 

للقیادة. وتوغلت ھذه الممارسات في أوصال الثقافة الإداریة في العالم العربي والإسلامي على 

كل المستویات المجتمعیة والمؤسسیة. 
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فالرجل مع أھل بیتھ صار یحتكر قرار الأسرة العام احتكاراً في كثیر من العوائل، رغم أن 

الزوجة تشارك وتعطي أكثر منھ في غالب تلك الأحوال وقد تكون أفھم وأوعى، والأولاد قد 

یكونون على درجة جیدة من الوعي والعلم على الأقل بمصلحتھم، ولكن نجد الأب المستبد یزوج 

البنات وأحیاناً البنین حسب مصالحھ الخاصة، ویرفض من یتقدم لزواج بناتھ حسب أھوائھ 

الخاصة لا حسب الدین والأمانة، والأب یملي على الزوجة والأولاد دون وجھ حق ما یدرسون 

وفي أي مجال یعملون ومع من یتكلمون وكیف یأكلون ویشربون، ثم نجد افتقاد الشفافیة 

والوضوح في تعاملات رب الأسرة مع أسرتھ أیضاً كسمة مجتمعیة عامة، فلیس ھناك مصداقیة 

في الوعود ولا مبررات واضحة للقرارات الأسریة الكبیرة التي یحتكرھا الأب دون وجھ حق. 

وبالتالي فینشأ الجیل الجدید لا یعرف إلا الاستبداد طریقاً والعنف منھجاً، ولیس عندھم القدرة 

على فھم أو التعایش مع نظم أخرى غیر استبدادیة. 

وأما مدیرو المؤسسات المدنیة وعمداء المعاھد الأكادیمیة ومسؤولو المرافق العامة فالاستبداد ھو 

السمة العامة في الإدارة إلا نادراً، سواء من الرجال أو من النساء على كل المستویات. القرار 

العام لا یؤخذ من أجل الصالح العام ولا في سبیل أھداف المؤسسة المجتمعیة أو أھداف الجامعة 

العلمیة مثلاً، وإنما القرار الإداري العام ھو لصالح المدیر أو الرئیس أو العمید أو المسؤول 

شخصیاً قبل وبعد أي اعتبار آخر، في صورة مال یدخل جیبھ أو نفع یعود على أولاده أو دوائر 

قراباتھ، أو على أحسن تقدیر یتخذ القرار العام لخدمة تحیزات المدیر الجغرافیة والقومیة 

والمذھبیة المختلفة. 

والشورى الإداریة ھي ممارسات شكلیة في غالب المؤسسات والشركات والجامعات والمعاھد 

والمرافق العامة، تماماً كما ھي في الدولة نفسھا. وبالتالي فعملیة الشورى لا علاقة لھا بمفھوم 

الشورى الحقیقي، بل ھي بالأساس لتصنیف أصحاب الولاء للمدیر ممن لدیھم استعداد لدفع الثمن 

من قیمھم الأخلاقیة وتاریخھم المھني من أجل إعطاء شرعیة شكلیة للقرار العام، والمقابل ھو 

مصالح شخصیة ضیقة على مستویات أھل الشورى المختلفة، كل حسب تحیزاتھ ومصالحھ 

الضیقة كذلك. وبالتالي فتقییم العاملین والموظفین والمدرسین والأساتذة ومعاییر الثواب والعقاب 

ھي ھي كما في الدولة والحكومة، لا تتعلق بجودة الأداء ولا إتقان العمل وإنما تتعلق بمستوى 

المسایرة للسید المدیر وإرضاء رغباتھ والولاء لھ. 


12



ثم یرید كل مدیر في عالمنا أیاً كان وفي كل مجال أن "یورث" أبنائھ الإدارة من بعده، فیصبح 

ابن مدیر المستشفى مدیراً لھا بعد أبیھ ولو كان غیر مؤھل لذلك، وأستاذ الجامعة أستاذاً بعد أبیھ 

ولو كان غیر مؤھل لذلك، والفنان فنان بعد أبیھ ولو كان غیر مؤھل لذلك، بل وقاضي المحكمة، 

ووكیل النیابة، وعمید الشرطة، ولواء الجیش، ورجل الإعلام، وھلم جراً. التوریث الاستبدادي 

انتقل من الملكیات إلى الجمھوریات، ثم إلى كل مستویات الإدارة في عالمنا العربي والإسلامي! 

والاستبداد الإداري ھو ھو الاستبداد السیاسي الفرعوني ولكن في صورة مصغرة، وھو بالتحدید 

سر وجود مؤسساتنا العلمیة والتعلیمیة والحقوقیة والبیئیة والفنیة والطبیة والإعلامیة وغیرھا في 

ذیل الأمم وفي قاع الترتیب في عموم المعاییر العالمیة. 

وأما الاستبداد الدیني فھو كذلك لا یقتصر على رؤساء المؤسسات الدینیة الذین یعینھم الحاكم 

كامتداد لھ ولخدمة نظامھ وتثبیت أركانھ، بل الاستبداد الدیني ھو ثقافة عامة عند عموم الناس 

على اختلاف أدوارھم الدینیة ونفوذھم الدیني. إمام المسجد الذي یعلم المصلین الدین ویفتیھم في 

الأمور الیومیة مستبد صغیر إلا من رحم الله، لا یقبل أن یصححھ أو یقومھ أحد، ولا یرید أن 

یسمع أو یتعلم، ولا یرحب بالمرأة ولا الطفل ولا غیر المسلم السائل عن الإسلام في المسجد، ولا 

یقبل الخلاف المذھبي ولا التنوع الفقھي، ولا یسمح للمخالفین لطریقتھ ومذھبھ أصلاً بدخول 

المسجد فضلاً عن التصدي لتعلیم الناس، ولا یقبل من أصحاب الرأي أو الفكر رأیاً في مسألة أو 

دعاء على ظالم أو توجیھاً في سبیل الله والمستضعفین. 

وأما الاستبداد الاجتماعي باسم الدین فحدث ولا حرج، فباسم الدین تنتھك حقوق المرأة فلا تتبوأ 

منصباً ولا تدخل مسجداً ولا تدلي بشھادة ولا ترث نصیباً مفروضاً ولا تستلم نفقة مشروعة ولا 

تختار زوجاً ولا تطلقھ ولا حتى تسوق سیارة في بعض المجتمعات. ولن یبدأ التخلص من 

الاستبداد الدیني المعاصر قبل أن نواجھ قضیة المرأة وتھمیشھا وھضم حقوقھا الشرعیة باسم 

الدین والدین من ذلك براء. 

وقد ضربنا ھذه الأمثلة حسب ما اتسع المقام للاستبداد كثقافة سادت عالمنا العربي والإسلامي 

على كل مستویات القرار العام. ولن نستطیع أن نقضي على الإرھاب على أي مستوى حتى 

تتغیر الثقافة الدینیة العامة من أبسط صور الممارسة الدینیة إلى أعلى درجات الفتوى، فتقبل 

التنوع والاختلاف في حدود ثوابت الشرع وقابلیتھ لتعدد الأفھام والآراء، وحتى تتغیر الثقافة 

الإداریة من أسفل درجات الھرم الإداري إلى أعلاه، حتى تكون العبرة بالمصلحة العامة لا 
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المصلحة الخاصة خارج الحقوق والتشریعات، والنفع العام لا النفع الخاص، وأھل الكفاءة لا أھل 

الولاء. ولن نستطیع أن نتخلص من الاستبداد في صورتھ السیاسیة حتى نتخلص من الاستبداد في 

14صورتھ الدینیة والمجتمعیة. (إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم). 

الاستبداد وثقافة العنف والإرھاب 

لا یمكن أن نتحدث عن الاستبداد وأشكالھ دون أن نتحدث عن ثقافة العنف والإرھاب وأشكالھ، 

فالاستبداد بأنواعھ السیاسي والدیني والاقتصادي بینھ وبین الإرھاب تشابھ بل وتحالف وتآزر 

وتعاضد، ولو دق على الكثیرین فھمھ وخفى علیھم حقیقتھ. ذلك لأن الاستبداد ھو الذي یؤسس 

لثقافة العنف في المجتمع لأنھ ھو نفسھ یقوم على سیاسات عنیفة في فرض الواقع الاستبدادي، 

وعلى منطق العنف في إكراه القوي للضعیف على قبول ھذا الواقع أو الموت إن قال لھ لا. قانون 

الاستبداد ھو قانون الغاب والإرھاب یتبع نفس القانون. 

ولكننا لابد أن نذكر مبدئیاً أن الحدیث عن العنف ھنا لیس حدیثاً عن العنف المشروع، والذي من 

المفترض أن تمارسھ السلطة في كل دولة نیابة عن المجتمع ضد الجریمة وطبعاً في إطار 

القانون العادل الذي تواضع علیھ المشرعون الممثلون للناس. ھذا العنف المشروع لیس إرھاباً 

وإنما ھو ضمانة الاستقرار والأمان في أي مجتمع، والحفاظ على مؤسسات الدولة التي تحتكر 

وسائل العنف في إطار أحكام وروح القانون ھو حفاظ على المجتمع ومصالحھ الكبرى وإقامة 

العدل فیھ 

 وھذا العنف المشروع یشمل كذلك الدفاع المشروع عن النفس إذا اعتدى على حرمتھا معتدي ولم

 یكن ھناك وسیلة سلمیة لدفع ھذا الاعتداء، ویشمل كذلك القصاص المشروع شرعاً وقانوناً من

15 القتلة ومنتھكي الأعراض: (ولكم في القصاص حیاة). وھذا الدفاع العنیف عن النفس التي

 حرمھا الله وردع من یزھقھا أو ینتھك عرضھا بغیر حق، مكفول في كل قانون وضعي وفي كل

 شریعة سماویة. ولكن الحدیث ھنا ھو عن العنف خارج الإطار المشروع ولتحقیق مصالح

)  سورة الرعد ١١. )14

)  سورة البقرة ١٧٩ )15
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 ومآرب شخصیة أو أیدیولوجیة، والذي ھو دیدن الاستبداد في كل أشكالھ الفردیة والجماعیة،


.حكومیة وغیر حكومیة، سیاسیة كانت أم دینیة أم اقتصادیة

ولابد أن نعلم أن مفھوم العنف الإرھابي لا یقتصر على قتل الأبریاء سواء من المدنیین أو القوات 

النظامیة، أو الجرح أو التعذیب البدني بالضرب أو الجوع أو ھتك العرض أو منع العلاج الطبي 

أو غیر ذلك، رغم أن ھذه كلھا من أسوأ أنواعھ. العنف الإرھابي یدخل فیھ أیضاً العدوان اللفظي 

من شتائم وسباب وإھانات واتھامات بالباطل في الدین والذمة والعرض، ویدخل فیھ الاعتداء 

على حریة الإنسان بالحبس ظلماً أو التقیید الغیر مشروع عن التعبیر والحركة والتجمع والاختیار 

الحر في شؤون الحیاة، ویدخل في مفھوم الإرھاب عندي كذلك ما نطلق علیھ في عصرنا العنف 

ضد المرأة، والذي یعتدي فیھ ذكور الأسرة وذكور القبیلة وذكور المجتمع (ولا أقول رجال لأنھ 

لیس كل ذكر رجل) یعتدون على الإناث جبروتاً وتعنتاً وسفالة، ویدخل في العنف ویؤسس 

للإرھاب، بل ھو من أسوأ أنواع الإرھاب، إرھاب الدول في الاعتداء بالحروب غیر المشروعة، 

فیقتلون ویجیعون الشعوب دون أن یؤثروا على السیاسیین الفاسدین في شيء، ویقتلون المدنیین 

والضعفاء والمرضى والأطفال الذین لا ناقة لھم ولا جمل في الصراع السیاسي، وكذلك 

السیاسات الإرھابیة لبعض الدول والشركات العابرة للقارات والتي تعتدي على البیئة والتربة 

والماء والھواء والحیوان والنبات في بلاد العالم الثالث المتخلفة فتؤدي إلى وفیات وكوارث 

صحیة للملایین من البشر ولو كانت بطیئة وبعیدة المدى.  

ثم إن الاستبداد بأنواعھ السیاسي والدیني والاقتصادي یستقر ویتمدد بناء على أسالیب العنف 

والإرھاب. أما الاستبداد السیاسي فأسالیبھ الإرھابیة مفصلة في القصص القرآني الذي یعرض 

النموذج الفرعوني الھاماني مثل: 

السباب والاتھامات الباطلة: }وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مبینٍ* فتولىّ برُِكْنھِِ 

وقال ساحرٌ أو مجنونٌ{ (الذاریات 38-39)، }قاَلَ إِنَّ رَسُولكَُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إِلیَْكُمْ 

نْ أرَْضِكُم بسِِحْرِھِمَا  ذَانِ لسََاحِرَانِ یرُِیدَانِ أنَ یخُْرِجَاكُم مِّ لمََجْنوُنٌ{ (الشعراء27)، }قاَلوُا إِنْ ھَٰ

وَیذَْھبَاَ بطِرَِیقتَكُِمُ الْمُثْلىَٰ{(طھ63). 

ھاً غَیْرِي لأََجْعَلنََّكَ مِنَ الْمَسْجُونیِنَ{(الشعراء 29).  والسجن ظلماً: }قاَلَ لئَنِِ اتَّخَذْتَ إِلَٰ

وقتل النفس وھتك العرض: }وَقاَلَ الْمَلأَُ مِن قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَىٰ وَقوَْمَھُ لیِفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ 

وَیذََرَكَ وَآلھِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءَھمُْ وَنسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ وَإِنَّا فوَْقھَمُْ قاَھِرُونَ{ (الأعراف 127). 
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والفتنة بین الناس والفساد في الأرض: }إِنَّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أھَْلھَاَ شِیعًَا یسَْتضَْعِفُ 

نْھمُْ یذَُبِّحُ أبَْناَءَھمُْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ{ (القصص4)، }فلَسََوْفَ  طَائفِةًَ مِّ

نْ خِلاَفٍ وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ أجَْمَعِینَ{ (الشعراء 49).  تعَْلمَُونَ لأَقُطَِّعَنَّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُم مِّ

نْ خِلاَفٍ ثمَُّ لأَصَُلِّبنََّكُمْ  والتعذیب والإعاقة والقھر: }لأَقُطَِّعَنَّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُم مِّ

أجَْمَعِینَ{(الشعراء49)، }وَقاَلَ الْمَلأَُ مِن قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَىٰ وَقوَْمَھُ لیِفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ 

وَیذََرَكَ وَآلھِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءَھمُْ وَنسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ وَإِنَّا فوَْقھَمُْ قاَھِرُونَ{ (الأعراف127)، }

نْ خِلاَفٍ وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً  لأَقُطَِّعَنَّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُم مِّ

وَأبَْقىَٰ{ (طھ71). 

  

ولكن الاستبداد السیاسي كما ذكرنا سابقاً لا یقتصر على الحكومات المستبدة بل ھو حالة عامة 

وثقافة عمیقة في الشعوب قبل أن تكون في حكامھا، فالمشتغلون بالشأن السیاسي من “المؤیدین” 

و”المعارضین” للنظم السیاسیة ینتھجون العنف والإرھاب بینھم ودون اعتبار من كلا الفریقین 

لسلطة القانون ومعاییر العدل والإنسانیة، ولا یعبأ كلاھما بدماء الأبریاء التي تراق ولا أعراضھم 

التي تنتھك من الجانبین. المؤیدون للنظام الاستبدادي المدعومون بقوتھ وإعلامھ یتھمون الناس 

ي أو الانتماء السیاسي، فیمارسون علیھم  بالباطل بمجرد الرأي أو النسب أو بطاقة الھویة أو الزِّ

العنف والإرھاب من دون تھمة ولا ادعاء ولا محاكمة عادلة. والذین یدعون المعارضة أیضاً 

ي أو الانتماء السیاسي،  یتھمون الناس بالباطل بمجرد الرأي أو النسب أو بطاقة الھویة أو الزِّ

فیمارسون علیھم العنف والإرھاب من دون ضابط ولا خلق ولا دین. ھؤلاء وأولئك لیس بینھم 

فارق أخلاقي، فكلا الفریقین یمارس الإرھاب ولو كان أحدھم “مع” والآخر “ضد”.	

وأما أصحاب الاستبداد الدیني مؤیدین ومعارضین – فالدین في مذھبھم لا یتعلق بكلام الله تعالى 

وإنما یدور مع ھواھم، ولا بمثال المصطفى صلى الله علیھ وسلم بل بمثال السفاحین والمتغلبین 

ِ یحَْكُمُ بینھم{(الحج56)، قالوا: بل  َّ والطغاة. فإذا قال الله تعالى عن یوم القیامة: }الْمُلْكُ یوَْمَئذٍِ �ِّ

نحكم على الناس ھنا في الدنیا ونقرر من یدخل الجنة شھیداً ومن یدخل النار، وإذا قال تعالى 

رٌ. لَّسْتَ عَلیَْھِم بمُِصَیْطِرٍ{ (الغاشیة22-21)،  رْ إِنَّمَا أنَتَ مُذَكِّ لرسولھ علیھ الصلاة والسلام: }فذََكِّ

قالوا: لسنا مذكرین بل مسیطرین على الناس بقوة السلاح. وإذا قال تعالى: }وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ 

مِنیِنَ{ (یونس99)، قالوا: بل سنكره  مَن فيِ الأَْرْضِ كُلُّھمُْ جَمِیعًا أفَأَنَتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یكَُونوُا مُؤْ

الناس لا على الإیمان فحسب وإنما على رأینا في كل صغیرة وكبیرة. وإذا قال تعالى: }وَلوَْ شَاءَ 

رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَفِیِنَ{ (ھود118-119)، قالوا: لا نرضى بالاختلاف 
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في الرأي ولا الأسلوب ولو في إطار القانون والشرع، ولا حل إلا العنف مع المخالفین الخوارج 

الخونة المرتدین … إلى آخره. 

ویتخذ الاستبداد الدیني شكلاً آخر في صورة أعضاء جماعات ومؤسسات دینیة مؤیدین 

ومعارضین یدعون أنھم یناصرون الحق ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر، فإذا ھم یقتلون 

الأبریاء، ویقسون على الضعفاء، ویكسرون المرأة ویھدرون كرامتھا، ولا یرحمون المذنبین، 

ین، مؤیدین  ولا یحافظون على العھود مع غیر المسلمین. وضاع الدین بین المستبدین بالدِّ

ومعارضین.	

وأما أصحاب الاستبداد الاقتصادي الذین یحتكرون ثروات الناس بالفساد والرشوة واستغلال 

النفوذ فالإرھاب في حقھم ھو في الإنفاق على الإرھاب وتمویلھ في شتى صورة الفردیة 

والجماعیة والحكومیة أیضاً. المحتكرون الفاسدون ھم الذین یشترون السلاح ویوردونھ ویھربونھ 

لكل الأطراف في كل صراع، ویحملون الحطب للنار كلما خفتت من خلال احتكارھم للإعلام 

وأدواتھ. 

وھناك فرع مھم من فروع الاستبداد الاقتصادي وھو المتعلق بتجارة السلاح. فمصنعو وتجار 

السلاح ووسائل التعذیب والعنف والقمع بكافة أشكالھا في ھذا العالم سواء من الشركات أو من 

الدول لھم مصلحة وجودیة في استمرار الاستبداد وما یجلبھ من الحروب والفتن والتفجیرات 

والصراعات الأھلیة والقومیة واستمرار “الإرھاب” على كافة الأصعدة، بل إنھم لن یألوا جھداً 

في إیقاد نار الحرب كلما أطُفئِت وزعزعة الأمن كلما استقر. وھؤلاء الناس لا یكادون یذُكرون 

في الإعلام ولا الخطاب العام، رغم أن قرارات الحروب وأسباب الفتن غالباً ما تعود إلیھم 

وتصب أولاً في مصلحتھم. تجار السلاح عامل ھام ینبغي الوعي بھ وكشفھ ومحاسبتھ.	

وإذا كان القانون والشرع في كل ما سبق من حدیث ھو الفیصل بین القوة المشروعة والإرھاب 

المرفوض، وبین الدفاع المشروع قصاصاً والاعتداء الآثم على الحرمات، فلابد أن نعي كذلك أن 

المستبدین على أشكالھم قد یتلاعبون بالقانون نفسھ أو الشرع نفسھ من أجل تبریر وتمریر 

وشرعنة أفعالھم وخدمة مصالحھم الضیقة. وھذا أمر خطیر للغایة نظراً لأھمیة وحساسیة القانون 

والشرع. فإذا تحول القانون والشرع إلى مجرد وسائل لخدمة الاستبداد ضاع الأمل في نفوس 
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الشباب وانتشر العنف والإرھاب. ثقافة العنف والإرھاب لھا أسباب كثیرة معقدة، ولكن الاستبداد 

على رأس تلك الأسباب.	

  

خلاصة 

القضاء على الإرھاب لن ینجح دون القضاء على الاستبداد السائد في الثقافة الإسلامیة الرسمیة 

والشعبیة، ولكن القضاء على الاستبداد یقف دونھ المجتمع الدولي نظراً لمصالح ورؤى نفعیة 

متعددة. وبالتالي فالتعاون بین المجتمع الدولي والقوى الإصلاحیة في العالم العربي والإسلامي 

ھو السبیل الوحید الناجع للقضاء على الإرھاب وتحقیق العدل وحفظ حقوق الإنسان للبشر كل 

البشر.  
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